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الصومـال وبعـد عـودته نحـو المعـترك السـياسي يجـد نفسـه اليـوم أمـام تحـديات أقلهـا العنـف المسـلح
 وداخل البلاد، ففي سبتمبر وأعظمها إمكانية بناء دولة فعّالة تخدم المواطن الصومالي خا
رحــب الصومــاليون بالــدعم المــالي الــذي قــدمه المجتمــع الــدولي لبلادهــم وبالأهــداف الــتي حُــددت في
مؤتمر الصفقة الجديدة الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبره الكثيرون خطوة تاريخية تعيد
لهم الأمل بمستقبل أفضل لبلادهم، ولكن هذا الاتفاق يشكل تحديًا كبيرًا للحكومة ولرئيس الدولة

وبرلمانه لإثبات كفاءتهم في إدارة الملفات الشائكة.

هـذا الاتفـاق يمثـل شراكـة بين الصومـال والـدول المانحـة، فمـن جهـة يتعهـد الصومـاليون ببنـاء دولـة
اتحاديــة ذات برلمــان وحكومــة فعّالــة تعــزز الحــوار الســياسي وتــرسي السلام والأمــان والتطــور المعمــاري
والاقتصادي في البلاد، وبالمقابل تتعهد الدول المانحة بتقديم الدعم المادي والتقني اللازم لإعادة بناء

الدولة.

وعليه وفي نص الاتفاقية، تعهدت الحكومة الصومالية بخمسة أهداف إستراتيجية للسنوات الثلاث
: المقبلة للوصول إلى نظرة

1. إنشاء صومال فيدرالي مستقر وسلمي من خلال عمليات سياسية يشارك فيها جميع
الأطراف.

https://www.noonpost.com/5366/


إنشاء مؤسسات أمنية موحدة وقادرة وخاضعة للمساءلة، تقوم على احترام الحقوق .2
وتوفر الأمن والسلامة لمواطنيها.

3. إنشاء مؤسسات قضائية مستقلة وخاضعة للمساءلة، قادرة على تلبية الاحتياجات
القضائية للشعب الصومالي من خلال توفير العدالة للجميع.

تحفيز وتوسيع الاقتصاد الصومالي مع التركيز على تعزيز سبل العيش وخلق فرص العمل .4
وتحقيق النمو الشامل على نطاق واسع.

يز السلام والمصالحة يادة تقديم الخدمات بشكل عادل ودائم وبأسعار معقولة، لتعز 5. ز
يـــز تحقيـــق الإيـــرادات بطـــرق شفافـــة الوطنيـــة بين المنـــاطق الصوماليـــة والمـــواطنين، وتعز

وخاضعة للمساءلة وتوزيع وتقاسم الموارد العامة بشكل عادل.

إضافــة إلى ذلــك، تعهــدت الحكومــة الصوماليــة بإنشــاء هيئــة تنميــة وإعــادة إعمــار الصومــال، تكــون
ــادة دور ي ــة المساعــدات وز ــات الحكومــة والحــد مــن تجزئ مهمتهــا تنظيــم التمويــل الــدولي مــع أولوي

الصومال في قيادة هذه العملية.

كما توافق الشركاء الدوليون والحكومة الصومالية على تسعة مبادئ للشراكة، من بينها دعم عملية
التنميـة الـتي تقودهـا وتملكهـا الصومـال، وتـأمين تنسـيق عمليـات الإغاثـة وتسـليمها مـع المؤسـسات
يــز نظــم إدارة المــال العــام، الحكوميــة وتــوفير المساعــدات بــالتوازي مــع دورات الموازنــة الحكوميــة لتعز

إضافة إلى توزيع المساعدات بواسطة السبل التي تختارها الحكومة.

وتعهـد الشركـاء الـدوليون خلال المـؤتمر بتقـديم . مليـار يـورو (. مليـار دولار) لمساعـدة الصومـال
على التعافي من  عامًا من الحرب الأهلية والدمار.

الوضع السياسي الحالي

رغم التحديات الهائلة إلا أنه من المهم مراجعة ما تم تحقيقه من تقدم سياسي في بلد ذاق ما فيه
الكفاية من الحروب، كانت بداية الحل الصومالي للمشكلة السياسية في عام  في اتفاق عرتا
بجيبوتي، هناك توافد الصوماليون ليضعوا خارطة طريق تخرجهم من أزمة اللادولة وتعيدهم لبناء
وطنهم، أهم ما خ من هذا الاتفاق هو مبدأ تساوي القبائل الصومالية الأربعة الكبرى وتقاسم
الســلطة فيمــا بينهــا وإعطــاء حصــة خاصــة بالأقليــات الــتي لا تمتلــك ساحــة قبليــة واســعة مثلهــم

.. فخرجوا بقاعدة

هذه المخاصصة القبلية أعادت الهدوء نسبيًا للصومال حيث لا غالب ولا مغلوب وحيث الكل سواء
ــة في الساحــة السياســية، ومــع هــذا فهــذا التقســيم القبلــي لــوطن في فرصــتهم لنيــل مواقــع فعّال
كالصومال أنتج حالة من الشلل السياسي بسبب انعدام الثقة ورغبة الكل في الاستحواذ على كل ما
يمكنهم الوصول إليه، ولهذا نجد وليومنا هذا تجاذبات سياسية كثيرة بين شرائح النسيج السياسي

الصومالي، الأمر الذي يعطل إعادة التنمية وعودة الأمن والاستقرار بشكل تام في البلاد.

 النظام السياسي الصومالي مازال في طور النمو والإنشاء رغم أنه بدأ مسيرته الديمقراطية منذ



عامًا، فهو مكون من برلمان قبلي يمثل كل القبائل المعروفة في الصومال، ومن خلال هذا البرلمان يتم
اختيار رئيس الدولة والذي بدوره يختار رئيس الوزراء ولا يمكنه أن يعزله إلا بموافقة البرلمان، يقوم
رئيــس الــوزراء بتشكيــل حكومــة توافقيــة تحظــى بثقــة البرلمــان الأمــر الــذي يضمــن مســاواة القبائــل في

تمثيلها في الحكومة.

انعــدام الثقــة وتــوجس الصومــاليين مــن حكــم ديكتــاتوري مثــل نظــام ســياد بــري الشيــوعي يجعلهــم
متمسكين بهذا النظام الشبه برلماني بنكهة قبلية، ولكن رغم تفهم هذه المخاوف إلا أنه حان الوقت
كثر ملائمة لعصرنا الحالي، لا يمكن للدولة أن تتقدم وتتطور في لتجاوز هذا النظام القبلي إلى نظام أ
نظام توافقي قبلي بحيث يتم تنصيب من لا يستحق في المكان الخطأ؛ الأمر الذي سيجعل تطبيق
نظــرة  أقــرب للخيــال منــه للمســتحيل في ظــل هــذا التشبــث بنظــام الـــ . مــن قِبــل البرلمــان

والنخبة السياسية الحاكمة حاليًا.

يات عملية حلول ونظر

لمعالجة هذه المشاكل علينا النظر لنماذج عملية طبقتها شعوب العالم لحل مشاكل انعدام الثقة بين
يـات متصارعـة وصـل عـددها نسـيجها الاجتمـاعي، الصـينيون مثلاً كـانوا قبائـل عديـدة ذات إمبراطور
للمئات ولكنها وبسبب الحروب الطاحنة والغلبة تقلصت إلى بضع إمبراطوريات ثم توحدت لتكون
حضــارة عريقــة قبــل آلاف الســنين، أهــم مــا ساعــدهم علــى تجــاوز مشــاكلهم الطبقيــة والقبليــة هــي
الامتحانـات الدراسـية الصارمـة الـتي تسـمح للكـل بالمشاركـة فيهـا للحصـول علـى مناصـب مرموقـة في
الدولة حسب محصلاتهم العلمية، هذا النظام العادل قضى على المحاباة وتوريث مناصب الدولة

للأقارب رغم عدم أهليتهم لها.

هذا النظام وجد مكانه في كثير من دول شرق أسيا وأهما اليابان، التي استطاعت أن تنافس الغرب
حين أرســلت الآلاف مــن طلابهــا للدراســة في أمريكــا وأوروبــا والعــودة للــوطن لقيــادة عجلــة الحداثــة
والتنمية هناك، اليوم وكما نعلم دول شرق أسيا رغم أنها كانت من دول العالم الثالث أصبحت اليوم
كـبر الاقتصـادات الدوليـة، حـتى إن الصين والـتي لم يكـن لهـا أي قيمـة تـذكر قبـل سـتين سـنة تنـافس أ

كثر. تجاوزت اليوم الولايات المتحدة اقتصاديًا وفي غضون سنوات لا أ

وعليــه فــإن المخــ الوحيــد مــن مشاكــل الصومــال القبليــة هــي تحفيز التعليــم وتكــوين طبقــة مــن
التكنوقراط القادرين على إدارة الدولة بشكل حضاري، ولكن للوصول إلى هذه المرحلة علينا تجاوز
العديد من العقبات السياسية والتي ستكون عائقًا لهذه القفزة النوعية لعقلية الصوماليين المتشبعة

بالقبيلة وأهميتها.

يـة لهـذه الأقـاليم، يليهـا تكـوين أهـم هـذه العقبـات هـي التقسـيم الفيـدرالي للبلاد وتكـوين نظـم إدار
مجلـس فيـدرالي قـوي (مجلـس الشيـوخ) يمثـل كلاً مـن هـذه الأقـاليم ويمثـل الشعـب بشكـل عـام،
مسـألة تكـوين الأقـاليم كـان للدولـة أن تنظمهـا حسـب مـا هـو منصـوص عليـه في الدسـتور الإنتقـالي
ولكــن يبــدو أن البرلمــانيين لا يثقــون بالدولــة الــتي يمثلونهــا أصلاً، ولــذا يقفــون عقبــة في وجــه أي رغبــة
حكوميــة في التــدخل في مســألة الأقــاليم، لــذا نجــد أن التقســيمات الحاليــة للأقــاليم تقــوم هــي أيضًــا



بشكل قبلي، حيث تحاول كل قبيلة السيطرة الكاملة على المناطق التي يغلب عليها أبناء قبيلتها
لتكون دولة بداخل الدولة.

هذا التقسيم القبلي للأقاليم رغم أنه مقبول عُرفًا إلا أنه ليس إلا استعداد للحيلولة دون وصول
مكتســبات هــذه الأقــاليم الاقتصاديــة إلى بقيــة أنحــاء الدولــة الأمــر الــذي ســيخلق تفاوتًــا ملحوظًــا في
مسـتوى الـدخل للفـرد الصومـالي بحسـب قـبيلته وإقليمـه الـذي ينتمـي إليـه، ويبـدو أنـه لا أحـد يهتـم
بهذه المسألة رغم أهميتها، فهذا اللاتساوي في الثروات سيدفع الفقراء للتسلح وأخذ حقهم بالقوة

الأمر الذي قد يعيدنا للحرب الأهلية ولو بعد حين.

لمعالجة هذه النقطة لابد من ترسيخ معنى الفيدرالية، فرغم أن للمناطق حقها المصون في ثرواتها إلا
يــن مــن حقهــم في الإســتفادة مــن ثــروات جميــع أقــاليمهم الفيدراليــة أن هــذا لا يعــني حرمــان الآخر
كشعــب ينتمــي لنفــس الدولــة، وعليــه فلابــد مــن وجــود دســتور فيــدرالي قــوي قــادر أن يصــون هــذه
الحقوق ويمنع أي تعدي عليها مستقبلاً، ما بدوره سيحتاج إلى طبقة أخرى من الإداريين القانونيين
لمواجهة هذه المشاكل المستقبلية، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها في طريقنا لإنشاء دولة

اتحادية عادلة.

المسـألة الأخـرى هـي كيفيـة إبقـاء الصومـال موحـدًا للأبـد رغـم هـذه التقاسـيم القبليـة ثـم الفيدراليـة،
الجواب يكمن في الشق الآخر من البرلمان والذي لابد أن يتكون من المجلس الفيدرالي الذي ذكرناه
سابقًا (مجلس الشيوخ) ومجلس النواب، مجلس النواب هذا والذي يمثل المحافظات الصومالية
حســب التعــداد الســكاني ســيكون صــمام الأمــان للبلاد، حيــث يتكــون مــن أحــزاب وكتــل سياســية
يختارهم الشعب بشكل مباشر والذي بدوره يختار الرئيس في جلسة مشتركة مع مجلس الشيوخ
كمــا هــو هــو الحــال في إيطاليــا؛ وبهــذا يكــون الــولاء للحــزب الســياسي الأيــديلوجي بــدلاً مــن القبيلــة،

فتكون الساحة مفتوحة لكل الأطياف الفكرية المختلفة.

هنــاك مشكلتين لهــذا النظــام الــديمقراطي، وهــي الفســاد والجمــود الســياسي والــذي بــدوره يعطــل
حرك النمو الوطنية، ويمكن معالجة الفساد عبر

– صياغة قوانين صارمة تتابع السياسيين ورجال الأعمال وتمنعهم من نهب خيرات البلاد وتسهل
محاسبتهم. 

يــة الصــحافة لــكي يتــم فضــح الفاســدين مهمــا كــانت يــة وحر يــة الفكر – إيجــاد مساحــة مــن الحر
مناصبهم.

– تدريب وتأهيل هؤلاء السياسيين ليقدموا مصلحة البلاد قبل مصالحهم الخاصة.

– استقلال القضاء والقضاة من كل الهيئات الأخرى في الدولة. 

ومع هذا سيجد المفسدون طرق للتلاعب بالنظام، ولكن المهم ألا يصل بهم الجشع إلى الحد الذي
يجعل الدولة غير قادرة على خدمة الشعب بشكل فعال.



أما الجمود السياسي والذي يتمثل في العرقلة المستمرة لطرف ما للحكومة، كما هو الحال اليوم ما
بين البرلمان ورئيس الدولة من جهة وبين الرئيس ورئيس وزرائه، فهذا يمكن حله من خلال تحديد
الكتل السياسية الفاعلة إلى ثلاث كتل سياسية تمثل العمال والإصلاحيين والمحافظين، هذا لا يعني
الحد من عدد الأحزاب ولكن الحد من عدد الكتل التي قد تشكلها هذه الأحزاب في حربها السياسية
ضد بعضها البعض؛ الأمر الذي سيجعلها تندمج من تلقاء نفسها في هذه الكتل الثلاث، رغم أن هذا
كـبر الحصـص الممكنـة بسـبب صـعب جـدًا أن يتحقـق في مجتمـع فقـير يسـعى السياسـيون فيـه لنيـل أ

عدم ثقتهم بالآخرين إلا أنها فكرة تستحق المحاولة.

العدد الهائل للأحزاب المتجاذبة تشتت البلاد وتمنع تقدمها، رغم أن هذه من السلبيات التي لابد
ية لابد كثر من الديمقراطية الصور منها في نظام ديمقراطي إلا أننا كشعب يطمح للتقدم والعمران أ
مـن أن نختـار جيـدًا مـا ينفعنـا كأمـة ويبقينـا متحـدين، الصين ذات الحـزب الواحـد تتفـوق اليـوم علـى
أمريكا ذات الحزبين، أما الديمقراطية الأوروبية بأحزابها الألفية فحدث ولا ح، عجزت كما نشاهد
ــد مــن تكــوين ثلاث طبقــات حزبيــة تكــون تكتلات تســمح للبلاد اليــوم في حــل مشاكــل المجتمــع، لاب
بالتقدم، حيث تتحالف كتلتين ضد الثالثة لتكون أغلبية برلمانية تسمح لها بتمرير مشاريعها التنموية،
وهذا ما يحدث في ألمانيا والتي لا تعرف هيمنة حزب ضد الأحزاب الأخرى بل هيمنة تحالفية لحزبين
ضــد البقيــة، وهــذا أيضًــا مــا حــدث في بريطانيــا مــن خلال تحــالف المحــافظين واللــبراليين ضــد حــزب

العمال.

 هل تنجح الحكومة في تطبيق نظرة

علينــا أن نعــترف أولاً بصــعوبة إنجــاز هــذه المتطلبــات، لا علــى الصومــال المنهــك فحســب، بــل علــى أي
دولة من العالم الثالث أو الثاني، ولكن للصومال شرف المحاولة في ظل انعدام هياكل الدولة الفاعلة،
ومـع هـذا يجـب التنـويه إلى مـا يمتلكـه الصومـال حاليًـا مـن مقومـات البقـاء، فالصومـال يختلـف عـن
غيره من دول المنطقة والتي تعاني من انقسامات طبقية وعرقية وطائفية هائلة مثل العراق واليمن
ية أوعسكرية أو طائفية على يا، في نفس الوقت لا يعاني الصومال كغيره من هيمنة ديكتاتور وسور
النظـام، ممـا يشـير إلى إمكانيـة تطـوير البلاد بشكـل جـذري إن تمكـن السياسـيون مـن التوافـق وإعلاء

مصلحة البلاد على مصالحهم الخاصة أو القبلية.

العقبة الوحيدة أمام الصومال اليوم هي انعدام النظرة السياسية التي ترسم خارطة طريق واضح
للعشرين سنة القادمة، وهذا يعيدنا لموضوع الدستور الذي لايزال انتقاليًا، ولا نريد أن نستعجل في
صياغة الدساتير ولكن علينا فتح الباب لأكبر عدد من الخبراء السياسيين المحايدين وهيئات المجتمع
المــدني للانخــراط في حــوارات عامــة لصــياغة مشــاريع يمكــن تقــديمها للبرلمــان وللهيئــة المعنيــة بتعــديل
الدســـتور وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالفصـــل بين الســـلطات العليـــا في البلاد ونظـــام المجلـــس الفيـــدرالي
ومجلــس النــواب، والتعــداد الســكاني وتقســيم الــثروات وغيرهــا مــن المواضيــع الــتي لا تقبــل التأجيــل

حاليًا.

المجتمع الصومالي مجتمع سياسي بامتياز، ولكنه يفضل التحليل والتعليق بدلاً من المشاركة الفاعلة
في صــياغة القــرارات، الأمــر الــذي يتركــونه عــادة لوجهــاء القبيلــة، لتغيــير هــذه النظــرة علينــا أن نشكــل



لقـــاءات عامـــة داخـــل وخـــا البلاد لتوعيـــة المجتمـــع بأهميـــة المشاركـــة الإيجابيـــة في رســـم مســـتقبل
السياسة الصومالية.

مستقبل الصومال يجب أن يكون بعيدًاعن العنف كوسيلة للتعبير عن الآراء،  يجب أن يكون مؤمن
ــة والمســاوة والتكافــل وفــرص ــة والديمقراطيــة والشــورى في اتخــاذ القــرارات، وتفعيــل العدال ي بالحر
الاستثمار والعمل، متفتحًا على جيرانه للعمل سويًا لمتطلبات المرحلة الجديدة لشرق أفريقيا وجنوب
الأمـة العربيـة لتبـنى، نجـاح الصومـال يكمـن في إظهـار رغبـة مجتمعيـة نحـو أسـس المواطنـة والحقـوق
والمسـاواة أمـام الدولـة والقـانون في التحـديث والتكامـل والاسـتحقاق والانتمـاءات المتعـددة، صومـال

لكل الصوماليين، يوحدهم ويؤمن لهم مستقبلاً واعدًا لهم ولأبنائهم.
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